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م دى ج واز اعف اء مدرس ة الفی روز الحدیث ة للغ ات م ن ال ضریبة العقاری ة ع ن                –وزارة المالیة   

    .٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧عامى 

  

 

 ال  ى ان  ھ ول  ئن كان  ت    ١٥/١٢/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى        

 ف  ى الق  ضیة رق  م   ٢٩/٤/١٩٨٩كم  ة الدس  توریة العلی  ا ق  د ق  ضت بجل  ستھا المنعق  دة بت  اریخ      المح

 ١٩٨١ ل سنة  ١٣٦من الق انون رق م   ) ٢٧(بعدم دستوریة المادة  ) دستوریة  (  القضائیة   ٧لسنة  ٢١

یر الاماكن فیما تضمنتھ من استثناء الاماكن المستعملة فى اغراض لا تدخل فى نطاق النشاط   جبتأ

او الصناعى او المھنى الخاضع للضریبة على الارباح التجاریة والصناعیة او الضریبة            التجارى  

من زیادة الاج رة ، الا  ) ٧(على الارباح غیر التجاریة وذلك بالنسبة الى تطبیق ما تضمنتھ المادة           

  رة كم زیادة الاجـــــانھا قصرت قضاءھا بعدم الدستوریة على استثناء الاماكن المشار الیھا من ح

من ذات القانون ، ومن ثم فان حكم ع دم الدس توریة یقت صر فق ط        ) ٧(المنصوص علیھا فى المادة     

) ٧(على عدم دستوریة استثناء الاماكن المشار الیھا وذلك بالن سبة ال ى تطبی ق م ا ت ضمنتھ الم ادة          

 بمعن  ى ان  ھ) ٢٧(م  ن زی  ادة الاج  رة دون ان یعن  ى ھ  ذا الحك  م ع  دم دس  توریة كام  ل ن  ص الم  ادة     

لای ستطیل اث ر ھ ذا الحك م ال ى ماقررت ھ تل ك الم ادة م ن معامل ة تل ك الام اكن ذات معامل ة المب  انى              

 سالف الذكر ، ومنھ ا م ا   ١٩٨١ لسنة ١٣٦المؤجرة لاغراض السكنى فى بقیة احكام القانون رقم        

م ن ھ ذا الق انون الام ر ال ذى لا مع دى مع ھ م ن                 ) ١١(یتعلق بالاعفاء المنصوص علیھ فى الم ادة        

استمرار اعفاء تلك الاماكن من كافة الضرائب العقاریة الاص لیة منھ ا والاض افیة ش أنھا ف ى ذل ك                 

  .شأن المبانى المؤجرة لاغراض السكنى 

  

ومن حیث انھ ترتیبا على ما تقدم فان من اط اعف اء الم دارس الخاص ة الخاض عة لاش راف           

 ١٩٨١ ل سنة  ١٣٦من القانون رقم ) ١١(الدولة من الضریبة العقاریة المنصوص علیھ فى المادة         

ف ى ش  أن بع ض الاحك  ام الخاص  ة بت اجیر وبی  ع الام اكن وتنظ  یم العلاق  ة ب ین الم  ؤجر والم  ستاجر      

 ٩عتب  ارا م  ن اأ یتحق  ق بت  وافر ش  رطین اولھم  ا ان تك  ون تل  ك الم  دارس الخاص  ة ان  شئت او تن  ش    

ل ف ى نط اق الن شاط       ان تستعمل تلك المدارس فى اغراض لات دخ       : ا  ھم ، وثانی  ١٩٧٧سبتمبر سنة   

التجارى او الصناعى او المھنى الخاضع للضریبة على الارباح التجاریة والصناعیة او الضریبة             

م ن ق انون ال ضریبة    ) ٥٠(على ارباح المھن غیر التجاریة وھو ما اكدتھ الفقرة الثانی ة م ن الم ادة     



 

 من ٢٠٠٨ لسنة ١١٤رقم  قبل الغائھا بالقانون ٢٠٠٥ لسنة ٩١على الدخل الصادر بالقانون رقم      

اعفاء المنشات التعلیمیة الخاضعة لاش راف الدول ة الت ى لا ت ستھدف اساس ا الح صول عل ى ال ربح            

 یفی د م ن ذل ك س وى     لامن الضریبة على الارباح التجاریة والصناعیة او المھن غیر التجاری ة ، و   

 قضت بان تعامل الام اكن      من القانون المشار الیھ   ) ٢٧(المستاجرین المصریین باعتبار ان المادة      

المستعملة فى الاغراض سالفة الذكر ذات معاملة المب انى الم ؤجرة لاغ راض ال سكنى فیم ا یتعل ق        

 ١٩٨١ ل سنة  ١٣٦من القانون رق م   ) ١١(بالاعفاء من الضریبة العقاریة المنصوص علیھ بالمادة        

ت المبنی  ة ال  صادر  ھ  ذا وق  د اعف  ى ق  انون ال  ضریبة عل  ى العق  ارا   . عل  ى النح  و ال  سابق ای  ضاحھ   

من  ھ كاف  ة المؤس  سات التعلیمی  ة دون   ) ب /١٨( بموج  ب الم  ادة  ٢٠٠٨ ل  سنة ١٩٦بالق  انون رق  م  

  .استثناء من ھذه الضریبة 

  

ولما كان الثابت ان مدرسة الفیروز الحدیثة الخاصة للغات ببورسعید صدر لھ ا ت رخیص          

س عید ، وتخ ضع لاش راف وزارة     من مدیری ة التربی ة والتعل یم ببور   ٢/٥/٢٠٠٦المؤرخ  ) ٥(رقم  

  ــــــعید فىم ببورســالتربیة والتعلیم حسبما  ھو مبین بالافادة الصادرة عن مدیریة التربیة والتعلی

 ، فمن ثم تكون ھذه المدرسة معفاة من ال ضرائب العقاری ة المق ررة بالق انون رق م        ٢٨/١٠/٢٠٠٨

 فاقدا ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧لیھا عن عامى   المشار الیھ ، ویكون ربط ھذه الضرائب ع        ١٩٥٤ لسنة   ٥٦

  .لاساسھ القانونى الصحیح 

  

  :مــــــــــؤدى ذلــــــــك   

 

 ٢٠٠٧ى ــ  ـ مدرسة الفیروز الحدیثة الخاصة للغات من الضریبة العقاری ة ع ن عام         إعفاء  

   .٢٠٠٨و 

 

  )٣٧/٢/٧٠٧: ملف رقم – ٢٨/٥/٢٠١١:  بتاریخ – ٢١٦: فتوى رقم ( 
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